
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  املاك الدولة   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قرار مجلس قیادة الثورة   :نوع التشریع
  

  ١١٨١   :رقم التشریع
  

  ٩/١٥/١٩٨٢   :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  راضي المملوكة للدول او البلدیاتمسؤولیة دفع التجاوز الذي یقع على الا   :عنوان التشریع
  

 :المصدر
رقم  | ٦٥٠:رقم الصفحة | ١ :عدد الصفحات | ٤/١٠/١٩٨٢:تاریخ | ٢٩٠٤:رقم العدد - الوقائع العراقیة  

 ٢:الجزء
 ١٩٨٢:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

 

   
 استناد

 . الدستور المؤقت استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانیة والاربعین من 
 : ما یلي١٥/٩/١٩٨٢بجلستھ المنعقدة بتاریخ قرر مجلس قیادة الثورة 

 ١المادة 
یتحمل رئیس الوحدة الاداریة ومدیر البلدیة، كل حسب اختصاصھ، مسؤولیة رفع التجاوز الذي یقع على الاراضي المملوكة للدولة او 

ویستثنى من ذلك حالات التجاوز الواقعة قبل نفاذ ھذا . مخالفا للتصمیمالبلدیات سواء كان البناء موافقا للتصمیم الاساسي المقرر او 
القرار اذا كانت مشمولة بالتملیك طبقا لقرارات مجلس قیادة الثورة الصادرة بھذا الشان وكانت طلبات التملیك قد قدمت ضمن المدة 

 .القانونیة المنصوص علیھا في تلك القرارات

 ٢المادة 

 . صال الماء والكھرباء وسائر الخدمات الاخرى الى المناطق المشمولة باحكام ھذا القراریمنع منعا باتا ای
 او ایة ٢٨/٤/١٩٧٩ فـي ٥٤٨ من قرار مجلس قیادة الثورة المرقم ٩وتطبق بحق المتجاوزین العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة 

 .عقوبة اشد ترد في اي قانون او قرار اخر

 ٣المادة 
س الوحدة الاداریة ومدیر البلدیة، الذي یثبت عدم قیامھ بواجباتھ المنصوص علیھا في ھذا القرار، كل ضمن اختصاصھ، یعاقب رئی

 .وتضاعف ھذه العقوبة في حالة العود. بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر ولا تزید على ثلاث سنوات

 ٤المادة 

 . ولا یعمل باي نص قانوني او قرار یتعارض مع احكامھ. ینفذ ھذا القرار من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
 

 صدام حسین 
  رئیس مجلس قیادة الثورة

 


